
  مشروع�ة موضوع المعاهدة : الفرع الأول

مادامت العلاقات الدول ة قائمة أساسا على قاعدة العقد شر�عة المتعاقدین ، وذلك نظرا لعدم وجود   
سلطة عل ا تلزم إت,اع نظام عام دولي معین، فإن التساؤل یدور حول مد% وجود نظام عام دولي ملزم 

الدولي ، وهو  فترض  للجم ع، لكن ورغم التساؤلات فإن غالب ة الرأ0  عتقد بوجود نوع من النظام العام
وجود قواعد عل ا مس,قة ینطل< منها تنظ مه العملي، و�تمثل جوهر هذه القواعد في ضرورة احترام 

في حدود مصلحة الجماعة الدول ة ، وعل ه فإن الاتفاق الذ0  حق< مصلحة ) المعاهدة الدول ة (الاتفاق 
ة الجماعة الدول ة  عتبر في النظرة عدد محدود من أشخاص المجتمع الدولي و Cون متعارض مع مصلح

الحدیثة ,اطلا نظرا لمعارضته لتلك المصلحة، وذلك ما یجعلنا نتحدث عن القواعد الآمرة في القانون 
  . الدولي

إن تحدید فCرة القواعد الآمرة في نطاق القانون الدولي لم تكن ,الأمر ال سیر ,المقارنة مع النظام 
تخدام مصطلح القواعد الآمرة والإقرار بوجودها أمر حدیث نسب ا في القانوني الداخلي ، حیث أن اس

  " القانون اللازم"والتي تعني  jus congensالقانون الدولي، رغم إن الفCرة مشتقة من المصطلح اللاتیني 

وفي العصر الحدیث برزت فCرة القواعد الآمرة في نطاق القانون الدولي فCانت البدا ة مع فقهاء 
مع مشار�ع التقنین التي صاغها ,عض الفقهاء لتدو�ن قواعد القانون الدولي المتناثرة ، و,عد  19القرن 

إنشاء عص,ة الأمم ومن ثم الأمم المتحدة، تمCنت فCرة القاعد الآمرة من أن تنال أكبر في ,حوث ,عض 
  . الفقهاء

الآمرة ,مناس,ة اتفاق ة وهنا نشیر إلى أن ,عض المندوZین في النقاش الذ0 دار حول مسألة القواعد 
قد اقترحوا وضع قائمة بتلك القواعد الآمرة ، غیر أن الاتفاق لم یتم حول ذلك واقتصر  1969فیینا 

  .من تلك الاتفاق ة  53الأمر على ما جاءت ,ه المادة 

ن نتحلل القواعد التي نلتزم ,احترامها دائما ولا نستط ع إ اعٌرفت ,اعت,اره:  تعر�ف القواعد الآمرة :أولا
  .من الخضوع لها ولو Cان ذلك عن طر�< اتفاق ,ما یخالفها 

مجموعة القواعد العامة التي یؤد0 عدم مراعاتها إلى التأثیر " القواعد الآمرة ,أنها " ار�ك سو% "و عرف 
في جوهر النظام القانوني الذ0 تعود إل ه هذه القواعد و�بلغ الأمر حدا لا  ستط ع ,ه أشخاص القانون 

  " . عقدوا اتفاقات خاصة خلافا لهذه القواعدأن 



 قصد ,القاعدة الآمرة القاعدة القطع ة من القواعد العامة  1969فیینا لقانون المعاهدات ةووفقا لاتفاق 
للقانون الدولي التي  عرفها المجتمع الدولي ,أسره ,اعت,ارها قواعد  قبلها و عترف بها ولا  سمح ,أ0 

  .خروج عنها 

إن وجود قواعد آمرة في القانون الدولي أمر  قتضي تحدید ممیزات أو : ئص القواعد الآمرة خصا :ثان�ا
  : يخصائصها ,قصد توض حها وتحدید طب عتها وتتلخص أهم ممیزات القواعد الآمرة ف ما یل

 ,معنى أنها قواعد من قواعد القانون الدولي الوضعي: قواعد وضع�ة )1
فالقاعدة القانون ة الدول ة تكون موجهة إلى جم ع أشخاص : تحمي مصلحة دول�ة ةعام قواعد  )2

 . القانون الدولي سواء Cانت هذه القواعد عالم ة أو إقل م ة التطبی<
إن الدول توصف ,أنها شخص من أشخاص القانون الدولي  ح< لها إبرام : قید على إرادة الدول )3

انون ة الدول ة وقد أشارت إلى ذلك المعاهدات، و عد هذا مظهر من مظاهر تمتعها ,الشخص ة الق
ومع هذا فإن القول " لكل دولة أهل ة إبرام المعاهدات " ,القول 1969من اتفاق ة فیینا  06المادة 

,حر�ة مطلقة في التصرف في إطار علاقاتها مع ,ق ة الدول أمر غیر مقبول وغیر حق قي عمل ا ، 
 . في التصرف وإبرام المعاهدات فهناك مجموعة من القیود التي ترد على حر�ة الدول

من القواعد الآمرة ، والآثار المترت,ة عن مخالفة  1969هذا الأمر  قودنا إلى معرفة موقف اتفاق ة فیینا 
  .هذه القواعد

  من القواعد الآمرة  1969موقف اتفاق�ة فیینا  :ثالثا

ثلاث مواد عالجت فیها موضوع القواعد الآمرة في  1969لقانون المعاهدات تبنت اتفاق ة فیینا  
، وZهذا أقرت وجود القواعد الآمرة التي تعد قیدا على سلطان ) 71،64،53(القانون الدولي وهذه المواد 
  .الإرادة في إبرام المعاهدات

تعتبر المعاهدة ,اطلة ,طلان مطلقا إذا Cانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة آمرة من "  تنص 53المادة 
قواعد القانون الدولي العامة ، ولإغراض هذه الاتفاق ة تعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العامة 

ولا  مCن تغییرها إلا  القاعدة المقبولة والمعترف بها من الجماعة الدول ة Cقاعدة لا یجوز الإخلال بها
  ",قاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العامة لها ذات الصفة 

إذا ظهرت قاعدة آمرة جدیدة من قواعد القانون الدولي العامة فإن أ0 معاهدة قائمة تتعارض "  64المادة 
  " مع هذه القاعدة تص,ح ,اطلة و�نتهي العمل بها



  قواعد القانون الدولي الآمرة الآثار المترت2ة عن مخالفة  :را2عا

إن الجزاء المترتب على مخالفة قواعد القانون الدولي الآمرة هي ال,طلان، وهذا ما  ستشف في   
المذCورة أعلاه والتي أخذت بتقر�ر ال,طلان المطل<، حیث لا تقبل الإجازة ولذلك نلاحk  53نص المادة 

في حالات ال,طلان النسبي لم تشر إلى حالة التعارض  من الاتفاق ة والتي تناولت الإجازة 45 ةأن الماد
مع القواعد الآمرة ، فالعمل الذ0  قع ,اطلا ,شCل مطل< لا یلزم أطرافه ولا ینتج أثاره منذ صدوره، والحCم 

  . الذ0  قضي ب,طلانه  عتبر Cاشفا عن أطرافه ول س منشأ له 

عاهدة في Cل أجزائها حتى ولو Cانت وعل ه نلاحk أن المشرع الدولي قرر ,طلان عام  صیب الم
من اتفاق ة فیینا  5/ 44,عض نصوص الاتفاق ة لا تتعارض مع القواعد الآمرة، وهذا ما أشارت إل ه المادة 

  ". لا یجوز الفصل بین نصوص المعاهدة 53،52،51في حالات الخاضعة لحCم المواد "... 1969

لان النسبي، فإن ما ی,طل فیها ما یتنازع مع من نفس الاتفاق ة فقررت ال,ط 64أما في المادة 
القواعد الآمرة لأن أطراف الاتفاق ة ما Cانوا ینتهCون أحCام القواعد الآمرة عند إبرام الاتفاق ة ، وعل ه  مCن 

 3/ 44إذا تعل< ال,طلان بجزء من الاتفاق ة المبرمة وهذا حسب المادة  64تجزئة ال,طلان ,النس,ة للمادة 

وفي الأخیر نشیر إلى أن المعاهدة ال,اطلة ل س لها ق مة قانون ة ، وهذا ما نصت .1969فیینا من اتفاق ة 
تعتبر المعاهدة التي تثبت عدم صحتها " ,القول 1969من اتفاق ة فیینا لقانون المعاهدات  69عل ه المادة 

من  66إلا أن نص المادة ،" وفقا للاتفاق ة الحال ة ,اطلة ، ول س لنصوص المعاهدة ال,اطلة قوة القانون 
  . نفس الاتفاق ة أعطت فقq للأطراف الح< في التمسك ,ال,طلان

آثار ,طلان المعاهدة التي تتعارض مع فتناولت  1969من اتفاق ة فیینا لقانون المعاهدات  71أما المادة 
 ",القول قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي

  : Cون على الأطراف 53في حالة المعاهدة التي تعتبر ,اطلة ,موجب المادة  -1

إلى أ0 نص یتعارض مـع قاعدة آمرة من  ف ه أ0 تصرف تم الاستناد ثارآأن تز�ل ,قدر الإمCان ) أ(
  ؛لقانون الدوليقواعد العامة لال

  .العامة للقانون الدوليأن تجعل علاقاتها المت,ادلة متفقة مع القاعدة الآمرة من القواعد ) ب(

  :یترتب على انقضاء المعاهدة 64في حالة المعاهدة التي تص,ح ,اطلة ومنقض ة وفقاً للمادة  -2

  ؛تحلل الأطراف من أ0 التزام ,استمرار تنفیذ المعاهدة) أ(



عدم التأثیر في أ0 ح< أو التزام أو مرCز قانوني للأطراف نشأ من تنفیذ المعاهدة قبل ) ب(
وذلك ,القدر الذ0 لا  من الممCن الاستمرار في ص انـة هـذه الحقوق والالتزامات والمراكـز و Cون  ،اانقضائه

  ".للقانون الدولي یتعارض مع قاعدة آمرة أو القواعد العامة

 


